
صلاحیة لجوء الجھات الحكومیة 

والشركات المملوكة للدولة للتحكیم التجاري

 (دراسة تحلیلیة انتقادیة) 

د. ماجد صنت بن جزیان السلیس  

مقـدمـة: 

‑) ھـو مظھـر مـن مـظاھـر سـیادة الـدولـة لا یـمارس إلا بـواسـطة السـلطة  1إذا كـان الأصـل أن الـقضاء (

الـعامـة الـمخصصة لـذلـك، ویـجب ألا تـقوم بـھ سـوى الـدولـة، فـان الـدولـة بـما لـھا مـن سـلطة تسـتطیع 

أن تـعترف لـبعض الأفـراد أو الھـیئات غـیر الـقضائـیة بسـلطة الـفصل فـي بـعض الـخصومـات الـتي 

تـدخـل أصـلا فـي الـولایـة الـمقررة لـلقضاء فـي نـطاق مـعین، ومـتي تـوافــرت شـروط مـعینة، ویـسمي 

ھـؤلاء مـحكمین حـیث یعھـد إلـیھم بـمھمة الـفصـل فـــي الـمنازعـات الـتي أجــاز الـقانـون لـلأفـراد 

إخراجھا مـن ولایة السلطة العـامة في الدولة. 

وظـاھـرة الـتحكیم لیسـت ظـاھـرة مسـتقلة عـن الـماضـي فـقد عـرفـتھا الـمجتمعات الـقدیـمة واتخـذت مـنھا 

أداة لـحسم الـمنازعـات الـتي نـشأت بـین أفـرادھـا عـلى أسـاس مـن الأعـراف والـتقالـید ومـع ظـھور 

فـكرة الـدولـة سـار الـتطور فـي اتـجاه تـركـیز السـلطات فـي الـمجتمع فـي یـدیـھا بـدءاً مــن سـلطـة الـحكم، 

ومـرورا بسـلطـة الـقضـاء، وانـتھاء بسـلطة صـنـع الـقانـون مـمثلا فـي التشـریـع حـتى انتھـي الأمـر 

برسوخ الاعتقاد في احتكار الدولة لھذه السلطات الثلاثة. 

وكـان طـبیعیا أن یـأتـي رد الـفعل سـلبیاً تـجاه الـتحكیم، حـیث حـرصـت كـل دولـة عـلي الاسـتئثار 

بـالـوظـیفة الـقضائـیة، دون الـسماح لـلأفـراد بحـل مـا یـثور بـینھم مـن مـنازعـات، عـن طـریـق الـقضاء 

الـخاص الـذي یسـتند إلـى إرادة الأطـراف وحـریـتھم ولـذلـك كـانـت الـكثیر مـن الـدول تـقضي بـعدم 

1( ) د. محمد إبراهيم خيري الوكيل، د. علاء محي الدين مصطفي، اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية 

في النظام السعودي والأنظمة المقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2012م، ص 4.
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صـحة اتـفاق الـتحكیم، وعـدم الاعـتراف بـالأحـكام الـصادرة عـن ھـیئة الـتحكیم والامـتناع عـن تـنفیذ 

تلك الأحكام. 

بـید أن الأمـر بـدأ یـتغیر تـدریـجیاً وخـاصـة فـي الـمعامـلات الـدولـیة، حـیث اتخـذ الـقضاء الـوطـني 

مـواقـف مـشجعة تـمثلت فـي إقـرار صـحة اتـفاقـات الـتحكیم، والاعـتراف بـالأحـكام الـصادرة عـن 

الھیئات التحكیمیة وإصدار الأوامر الخاصة بتنفیذھا. 

وھـذا أیـضاً مـا حـدث لـدى الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة فـقد حـرصـت الـمملكة عـلى الـتطویـر الـقانـونـي 

والـنظامـي، فـعمدت إلـى تـضمین الـتحكیم، انـطلاقـاً مـن مشـروعـیتھ فـي الإسـلام، وكـان أول نـظام 

یتضمنھ ھو نظام المحكمة التجاریة الصادر بالأمر العالي رقم (32) وتاریخ 15/01/1350ھـ.  

بـینما أول نـظام مـتكامـل خـاص بـالـتحكیم یـنظم صـلاحـیة لـجوء الـجھات الـحكومـیة والشـركـات 

الــمملوكــة لــلدولــة لــلتحكیم كــان الــنظام الــصادر بــالــمرســوم الــملكي رقــم (م46/1) وتــاریــخ 

12/07/1403 ھـ، ولائـحتھ الـتنفیذیـة الـصادرة بـقرار رئـیس مجـلس الـوزراء رقـم (7/2021/م) 

وتـاریـخ 08/09/ 1405). وقـد صـدر نـظام حـالـي لـلتحكیم الـسعودي بـقرار مجـلس الـوزراء رقـم: 

156 وتـاریـخ: 17/05/1433ھـ بـالـموافـقة عـلى نـظام الـتحكیم، وتـم تـتویـجھ بـالـمرسـوم الـملكي رقـم: 

م/34 وتـاریـخ 24/05/1433ھـ. وحـل ھـذا الـنظام محـل الـنظام الـقدیـم الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي 

رقـم (م/46) وتـاریـخ 12/07/1403ھـ، وذلـك وفـقاً لـلمادة (57) مـن الـنظام الجـدیـد والـتي جـاء بـھا 

أن: "یحـل ھـذا الـنظام محـل نـظام الـتحكیم، الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي رقـم (م/46) وتـاریـخ 

12/07/1403ھـ"، وھذا النظام الجدید یختلف عن النظام القدیم بصورة كلیة.  

فـقد تـضمن ھـذا الـنظام الجـدیـد ثـمانـیة وخـمسین مـادة، فـي حـین كـانـت مـواد الـنظام الـقدیـم خـمسة 

وعشـریـن مـادة فـقط، أي بـما یـزیـد عـن نـظام الـتحكیم الـقدیـم بـثلاثـة وثـلاثـین مـادة، بـالإضـافـة إلـى أنـھ 

عـدل الـسواد الأعـظم مـن الـمواد الـمنصوص عـلیھا فـي الـنظام الـقدیـم، وكـذلـك لائـحتھ الـتنفیذیـة رقـم: 

٥٤١ وتـاریـخ: ١٤٣٨/08/٢٦ھـ، وذلـك بـعد عـدة سـنوات مـن صـدور الـنظام، وحـل ھـذا الـنظام 

ولائـحتھ الـتنفیذیـة محـل الـنظام الـقدیـم، وھـذا الـنظام ولائـحتھ الـتنفیذیـة یـختلفان عـن الـنظام الـقدیـم 

ولائحتھ التنفیذیة بصورة كلیة.  
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وأھـم مـا تـضمنھ نـظام الـتحكیم ولائـحتھ الـتنفیذیـة، أنـھ یـتیح لـمن لـدیـھم نـزاعـات تـجاریـة أن یـتم حـلھا 

عـبر ھـذا الـنظام دون الـحاجـة إلـى الـبحث عـن الـمراكـز الـتحكیمیة الأخـرى (مـثل غـرفـة الـتجارة فـي 

بـاریـس "ICC" أو مـحكمة لـندن الـدولـیة "LCIA" أو غـیرھـا)، سـواء أكـان أطـراف الـنزاع 

سعودیین، أو سعودیین وأجانب.  

ثـم صـدر نـظام الـمنافـسات والمشـتریـات الـحكومـیة رقـم (م/128) وتـاریـخ: 13/11/1440ھ ـ

ولائـحتھ الـتنفیذیـة، والـذي تـضمن أیـضاً تـنظیم یـنظم صـلاحـیة لـجوء الـجھات الـحكومـیة والشـركـات 

المملوكة للدولة للتحكیم، وھذا ما سوف نوضحھ من خلال ھذا البحث في المبحثین التالیین.  
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المبحث الأول 

مدي صلاحیة لجوء الجھات الحكومیة  

والشركات المملوكة للدولة للتحكیم  
إذا كـان الـتحكیم فـي الـعقود الـمدنـیة والـتجاریـة قـد أصـبح مـن الأمـور المسـتقرة فـقھاً وقـضاء، إلا أن 

الأمـر عـلى خـلاف ذلـك فـي الـعقود الإداریـة، فـقد واجـھ الـتحكیم فـي ھـذه الـعقود تـصلب الـقضاء 

الإداري وعدم تسامحھ تجاه نزع اختصاصھ بالنظر في مثل ھذه العقود. 

وقـد أرجـع الـبعض ھـذه الـبدایـة الـمتعثرة لـلتحكیم فـي الـعقود الإداریـة الـدولـیة إلـى أن الـتحكیم یـؤسـس 

دائـماً عـلي مـبدأ حـریـة الإرادة وإذا كـان ھـذا الـمبدأ یجـد صـداه فـي الـقانـون الـخاص، إلا أن الأمـر 

عـلي خـلاف ذلـك فـي الـعقود الإداریـة الـدولـیة، فـالـتعبیر عـن الإرادة فـي ھـذه الـعقود لـھ قـواعـد 

أخـرى، فـالـموظـف الـمختص لا یـتصرف فـي مـال مـملوك لـھ ومـن ثـم فـإن إدراج شـرط الـتحكیم فـي 

 .( 2مثل ھذه العقود یعتبر من الأمور بالغة التعقید(

إلا أنـھ عـلى الـرغـم مـن ھـذه الـصعوبـات فـإنـھا لا تـصلح أن تـكون أسـاسـا لحـظر الـتحكیم فـي الـعقود 

الإداریـة وخـاصـة أن الـدولـة فـي الـوقـت الـحالـي قـد تجـد نـفسھا مـضطرة إلـى إبـرام عـقود الـتنمیة 

)، مـما یـجعل الـبحث عـن وسـیلة مـحایـدة لـفض الـمنازعـات  3الاقـتصادیـة مـع المسـتثمریـن الأجـانـب (

الـتي قـد تـثور بـین الـطرفـین بـمناسـبة تـنفیذ ھـذا الـعقد أمـراً ضـروریـا، وذلـك لأن المسـتثمر الأجـنبي 

سوف ینظر دائماً بعین الشك والریبة إلى الأحكام التي یصدرھا القضاء الوطني. 

فـالـتحكیم فـي مـنازعـات الـعقود الإداریـة لـھ أھـمیة مـزدوجـة، نـظریـة وعـملیة، فـبالنسـبة لـلأھـمیة 

النظریة أو العلمیة للموضوع تظھر من خلال التأسیس لمفھوم متطور وحدیث للعدالة البدیلة. 

) د. جابر جاد نصار، "التحكيم في العقود الإدارية" دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، سنة 1997،  )2

ص9.

Jean – Michel Jecquet : “ L’ Etat , operateur du commerce international “ , JDI. P. 621 ( )3
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أمـا الأھـمیة الـعملیة فـتكمن بـالنسـبة لـلمتعاقـد مـع الإدارة فـي ضـمان عـدم الـمساس الإدارة بـحیادھـا 

)، بـالإضـافـة إلـى تـوفـیر الـوقـت والجھـد مـن خـلال الـبساطـة  4وتـمسكھا بـالـحصانـة الـقضائـیة (

والـمرونـة والـفصل السـریـع فـي الـمنازعـة، أمـا بـالنسـبة لـلإدارة الـتي تھـدف لـلصالـح الـعام فـي تـشجیع 

الاسـتثمار الأجـنبي والمحـلي، الـحفاظ عـي الـعلاقـات الـودیـة وتـخفیف الـعبء الـكبیر الـملقى عـلى 

 .( 5عاتق المحاكم المختصة وتطبیق القواعد القانونیة بوسائل بدیلة عن الوسائل المعتادة (

ولـذلـك نـلاحـظ أن الـعدیـد مـن التشـریـعات والأنـظمة الـوطـنیة والاتـفاقـیات الـدولـیة قـد نـصت صـراحـة 

عـلى جـواز الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة وھـناك الـكثیر مـن أحـكام الـقضاء الـتي سـانـدت ھـذا الاتـجاه، 

إلا أن ھناك من الفقھ القانوني من یعارض ذلك. 

ولـقد تـضاربـت الأحـكام الـقضائـیة وانـقسم جـمھور الـفقھ الـقانـونـي حـول ھـذا الـموضـوع إلـى اتـجاھـین: 

اتـجاه یـتمسك یـعارض الاتـفاق عـلى الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة، واتـجاه ثـان مـؤیـد لـلاتـفاق عـلى 

 .( 6التحكیم في منازعات العقود الإداریة (

أولاً: الاتجاه المعارض للتحكیم في العقود الإداریة: 

یـذھـب أنـصار ھـذا الاتـجاه إلـى أن الـتحكیم كـوسـیلة لـفض الـمنازعـات لا یـضمن خـضوع الـعقود 

الإداریـة لـنظام مـغایـر لـلنظام الـذي تـخضع لـھ الـعقود الـمدنـیة وذلـك لأن الـتحكیم عـلى خـلاف الـقضاء 

الإداري لا یـعتد بـالـتمایـز الـجوھـري بـین الـعقود الـمدنـیة والـعقود الإداریـة، فـالـعقود الإداریـة قـد 

ارتـبطت فـي نـشأتـھا وتـطورھـا بـنشأة وتـطور الـقانـون الإداري وتـخصیص قـضاء عـلى الـنسق الـذي 

تم في فرنسا وفي البلاد التي أخذت عنھا ھذا النظام ومنھا السعودیة. 

فـضلاً عـن أن الـلجوء إلـى الـتحكیم فـي مـثل ھـذا الـعقود یـصطدم بـمبدأ الـحصانـة الـقضائـیة لـلدولـة 

وبمبدأ سیادة الدولة علي أراضیھا.  

) د. جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص22. )4

) د. محمد إبراهيم خيري الوكيل وآخر، المرجع السابق، ص 33. )5

) د. أحمد محمد عبد البديع شتا، شرح قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته: دراسة  )6

مقارنة وفقا لآراء الفقه واحكام القضاء واحكام هيئات التحكيم الدولية، دار النهضة العربية، ص 78.
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وقـد ذھـب أیـضا ھـذا الاتـجاه إلـى أن التشـریـعات الـوطـنیة نـصت صـراحـة عـلي عـدم جـواز الاتـفاق 

عـلى الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة الـدولـیة وبـالإضـافـة إلـى أن أحـكام الـقضاء قـد ذھـبت إلـى عـدم 

)، وقد استندوا في ذلك إلى الأسباب الآتیة: -  7جواز الاتفاق على التحكیم في مثل ھذه العقود (

1-أن الـتحكیم یـتعارض مـع سـیادة الـدولـة لأنـھ یـعتبر فـي حـقیقتھ سـلبا لاخـتصاص الـقضاء الـوطـني 

الـذي ھـو مظھـر أسـاسـي مـن مـظاھـر سـیادتـھا، وإذا كـان ذلـك مـقبولا بـالنسـبة لـمنازعـات الأفـراد 

بـعضھم الـبعض، فـإن قـبولـھا بـالنسـبة لـلدولـة یـعتبر مـاسـا بسـیادتـھا، ھـذا فـضلا عـن كـون الـتحكیم 

یستبعد تطبیق القانون الوطني ویؤدي إلى تطبیق القانون الأجنبي. 

2-إن الالـتجاء إلـى الـتحكیم یـتطلب إرادة المشـرع/ الـمنظم وأنـھ لـما كـان كـل مـن الـقانـون الـمدنـي 

وقـانـون الـمرافـعات وقـانـون مجـلس الـدولـة قـد جـاءوا خـلوا مـن نـص یـبیح ھـذا الـتحكیم فـقد افـتقد اتـفاق 

التحكیم لأحد أركانھ وھو إقرار المشرع لإرادة الخصوم. 

3-أن قـواعـد الاخـتصاص الـقضائـي مـن الـنظام الـعام، لا تـملك الإدارة مـخالـفتھا وتـعدیـلھا بـقرارھـا، 

لأن ذلـك الـقرار ھـو تـعدیـل لـقواعـد الاخـتصاص الآمـرة بـأداة لا تـساوي الأداة الـقانـونـیة الـتي قـررت 

تلك القواعد. 

4-اتجـاه دیوـان المـظالمـ بشـأن اللـجوء إلىـ التـحكیم فيـ العـقود الإداریةـ، فاـلدـیوـان لمـ یتـصدى إلا 

لـقضیة واحـدة ھـي الـقضیة رقـم 235/ق/2/1416ھـ الـمقامـة مـن شـركـة أوجـیم بـي فـي الـھولـندیـة 

ضد جامعة الملك عبد العزیز. 

وتـتلخص وقـائـعھا فـي أن شـركـة أوجـیم بـي فـي الـھولـندیـة تـعاقـدت مـع جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز عـلى 

تصمیم وتنفیذ المرافق المؤقتة جاھزة التركیب بمبلغ 112.652.077ریالاً. 

) انظر في عرض هذه الاتجاهات د. يحيي الجمل: الاتجاهات الحديثة في قانون التحكيم موضوع التحكيم  )7

في العقود الإدارية، بحث غير منشور مقدم إلي مركز البحوث والدراسات القانونية، حقوق القاهرة، سنة 

.1995
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وقـد نـص الـعقد الـمبرم بـینھما فـي الـمادة الـتاسـعة عشـرة: "عـلى أن ... تـحال كـل أنـواع الـنزاع أو 

الـخلافـات إن وجـدت، والـتي لـم یـصبح قـرار الـمھندس فـیھا نـھائـیا ومـلزمـا ... إلـى الـتحكیم الـذي 

یتكون من ثلاثة أعضاء". 

فـي أثـناء تـنفیذ الـعقد حـدثـت مـنازعـة بـین جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز وشـركـة أوجـیم بـي فـي الـھولـندیـة 

فاتفق الطرفان على حلھا بصورة نھائیة عن طریق التحكیم. 

تـم اخـتیار ھـیئة تـحكیم مـن قـبل الـطرفـین وأكـدا عـلى نـھائـیة قـرارھـا والإلـزام بـھ، وأصـدرت ھـیئة 

التحكیم قرارھا المتضمن الآتي: 

أولاً: أن تدفع جامعة الملك عبد العزیز لشركة أوجیم مبلغاً ھو 7.779.566،77 ریالاً. 
ثــانــیاً: إلــزام الــجامــعة بــالإفــراج عــن الــضمانــات الــبنكیة الــمقدمــة مــن شــركــة أوجــیم وقــیمتھا 

22،031،55ریالاً. 

ثالثاً: أن تقدم الجامعة إلى وزارة المالیة طلبا لإعفاء المدعیة من غرامات التأخیر. 

قــامــت الــجامــعة بــالإفــراج عــن الــضمانــات الــبنكیة ودفــعت للشــركــة الــھولــندیــة مــبلغا وقــدره 

6.499.377.26 ریـالا، وامـتنعت عـن دفـع بـقیة الـمبالـغ الـملزمـة مـن قـبل ھـیئة الـتحكیم الـوارد فـي 

البند أولا من قرارھا. 

تـقدمـت شـركـة أوجـیم بـي فـي الـھولـندیـة إلـى دیـوان الـمظالـم بـدعـوى طـلبت فـیھا إصـدار حـكمھ بـإلـزام 

جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز بـتنفیذ قـرار ھـیئة الـتحكیم، وإلـزامـھا بـدفـع مـبلغ 1،280،189،50ریـالاً 

الـفرق بـین الـمبالـغ المسـتحقة لـھا حسـب قـراراً ھـیئة الـتحكیم والـمبالـغ الـتي دفـعتھا الـجامـعة لـھا 

استنادا إلى أن قرارات لجنة التحكیم قضائیة واجبة التنفیذ. 

قـیدت الـلائـحة الـتي تـقدمـت بـھا الشـركـة الـھولـندیـة قـضیة بـالـرقـم الـمشار إلـیھ وتـم إحـالـتھا إلـى الـدائـرة 

الإداریـة الـتاسـعة الـتي قـامـت بـاسـتدعـاء جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز لـلجواب عـلى دعـوى شـركـة أوجـیم 

بي في الھولندیة. 
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حـضرت جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز أمـام الـدائـرة وردت عـلى دعـوى الشـركـة الـھولـندیـة وعـلى مـا 

طـلبتھ بـعدة دفـوع مـا یـعنینا مـنھا مـا دفـعت بـھ بـما قـررتـھ: "أنـھ عـلى التسـلیم بـما قـررتـھ لـجنة الـتحكیم 

فـإن الـلجوء إلـى الـتحكیم فـي مـنازعـة ھـذا الـعقد أمـر غـیر نـظامـي؛ لأن الـمختص فـي نـظر ھـذه 

الـمنازعـة ھـو دیـوان الـمظالـم بـمقتضى قـرار مجـلس الـوزراء رقـم (58) وتـاریـخ: 17/01/1383ھ ـ

الـذي نـص عـلى أنـھ: "لا یـجوز لأي جـھة حـكومـیة أن تـقبل الـتحكیم كـوسـیلة لـفض الـمنازعـات الـتي 

تنشب بینھا وبین أي فرد أو شركة أو ھیئة خاصة". 

وكـذلـك الـفقرة (ب) مـن ذات الـقرار الـتي نـصت عـلى أنـھ: "فـي الـحالات الـتي تـتضمن الـعقود الـتي 

تـبرمـھا أي وزارة نـصوصـا تـخالـف نـظام مشـتریـات الـحكومـة وتـنفیذ مشـروعـاتـھا وأعـمالـھا، أن 

یحال العقد إلى دیوان المظالم للبت فیھ بما یحقق العدالة".  

وبـعد دراسـة الـدعـوى مـن قـبل الـدائـرة رأت أن لـجوء الـجامـعة إلـى الـتحكیم واشـتراطـھ والـموافـقة 

علیھ في ھذا العقد أمر غیر نظامي لمخالفتھ قرار مجلس الوزراء  

رقـم: 58 وتـاریـخ: 17/01/1383ھـ بـمنع الـجھات الـحكومـیة مـن الـلجوء إلـى الـتحكیم لـفض 

الـمنازعـات الـتي قـد تنشـب بـینھا وبـین أي فـرد أو شـركـة أو ھـیئة خـاصـة حـیث إن الأصـل أن نـظار 

الـمال الـعام وكـلاء عـن ولـي الأمـر یـتصرفـون فـي تـلك الأمـوال فـیما یـحقق الـمصلحة الـعامـة وفـي 

حدود ما نظمھ ولي الأمر. 

وانتھـت إلـى أنـھ إعـمالا لـقرار مجـلس الـوزراء رقـم: 487 وتـاریـخ: 05/08/1398ھـ الـذي عھـد 

لدیوان المظالم النظر في العقود التي تتضمن نصوصا تخالف النظام. 

وأنـھ تـحقیقا لـلعدالـة فـإنـھ یسـتلزم الأخـذ بـقرار ھـیئة الـتحكیم؛ لأن الأصـل الشـرعـي ھـو الـوفـاء بـالـعقود 

وْفـُواْ بـِالْـعُقوُدِ} ولـقول الـرسـول صـل الله عـلیھ وسـلم (المسـلمون  یُّـھاَ الَّـذِیـنَ آمَـنوُاْ أَ لـقولـة تـعالـى: {یـَا أَ

على شروطھم).  

لأن اشـترط الـتحكیم فـي الـعقد الـمبرم بـین الشـركـة والـجامـعة ومـوافـقة الـطرفـین عـلى إحـالـة الـنزاع 

الـناشـئ بـینھما إلـى الـتحكیم، وھـو أمـر جـائـز شـرعـاً، وبـالـتالـي یـكون الإلـزام بـھ مـتوافـقاً مـع مـقتضى 

العدالة، وللجھة الإداریة الرجوع إلى المتسبب في مخالفة النظام من منسوبیھا. 

  8



وأضـافـت الـدائـرة أن الأصـل الـذي عـلیھ جـماھـیر أھـل الـعلم ھـو الإلـزام بـحكم الـمحكمین فـي الأمـوال 

دیانة وقضاء، وأنھ لا یمكن نقض حكم المحكمین إلا بما ینقض بھ حكم القاضي. 

 بـناء عـلى ذلـك أصـدرت الـدائـرة حـكمھا بـإلـزام جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز بـأن تـدفـع مـبلغ 

1.280.189.50 ریـالا لشـركـة أوجـیم أي بـي فـي الـھولـندیـة، وھـو یـمثل الـفرق بـین الـمبالـغ الـتي 

قررتھا ھیئة التحكیم للشركة، والمبالغ التي دفعتھا الجامعة لھا. 

تـم الاعـتراض عـلى حـكم الـدائـرة فـرفـعت أوراق الـقضیة إلـى ھـیئة تـدقـیق الـقضایـا (الـدائـرة الأولـى) 

التي لم توافق الدائرة فیما انتھت إلیھ من جواز اللجوء إلى التحكیم في العقد الإداري. 

تـأسـیساً عـلى أن الـتحكیم مـمنوع فـي فـض الـمنازعـات الـتي تنشـب بـین الـجھات الـحكومـیة وبـین أي 

فـرد أو شـركـة أو ھـیئة، وذلـك إعـمالا لـقرار مجـلس الـوزراء رقـم: 58 وتـاریـخ: 17/01/1383ھ ـ

والـمتضمن أنـھ: "لا یـجوز لأي جـھة حـكومـیة أن تـقبل الـتحكیم كـوسـیلة لـفض الـمنازعـات الـتي قـد 

تنشب بینھما وبین أي فرد أو شركة أو ھیئة خاصة" ولیس ھنا ما یقید ھذا القرار أو یخصصھ". 

إذاً فھـذا مـا كـان مـتبعاً فـي الـمملكة وفـق قـرار مجـلس الـوزراء رقـم: (58) وتـاریـخ: 17/01/1383 

ـھ: "لا یــجوز لأي جــھة حــكومــیة أن تــقبل الــتحكیم كــوســیلة لــفض  ـص عــلى أنَّـ ھـ، والــذي نَّـ

الـمنازعـات الـتي تشـب بـینھا وبـین أي فـرد أو شـركـة أو ھـیئة خـاصـة، ویسـتثنى مـن ذلـك الـحالات 

الاسـتثنائـیة الـتي تـمنح فـیھا الـدولـة امـتیازًا ھـامًـا، وتظھـر لـھا مـصلحة قـصوى فـي مـنح الامـتیاز 

متضمناً شرط التحكیم". 

ومـعني ھـذا أن الأصـل الـعام وفـقا لھـذا الـقرار ھـو رفـض الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة حـتى ولـو 

كـانـت ھـناك بـعض الاسـتثناءات الـتي لا تـغیر مـن فـكرة رفـض الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة، فھـذا 

الـقرار كـان لـتكریـس قـاعـدة عـامـة وھـي أن الأصـل ھـو رفـض الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة بـالـمملكة 

)، وإن كان ھذا سابقاً على أول نظام تحكیم بالمملكة.  8العربیة السعودیة (

أولاً: الاتجاه المؤید للتحكیم في العقود الإداریة: 

) د. محمد إبراهيم خيري الوكيل وآخر، المرجع السابق، ص 37. )8
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عـلى نـقیض الاتـجاه الـسابـق فـقد ذھـب اتـجاه آخـر إلـى إمـكانـیة لـجوء أشـخاص الـقانـون الـعام إلـى 

الاتـفاق عـلى الـتحكیم لحـل الـمنازعـات الـتي تـنشأ عـن الـعقود الإداریـة الـتي تـبرمـھا وقـد اسـتند ھـذا 

الاتـجاه إلـى الـعدیـد مـن الـحجج والأسـانـید سـواء عـلى مسـتوي التشـریـعات الـوطـنیة أو الـدولـیة أو 

عـلى مسـتوي الـفقھ الـقانـونـي أو عـلى مسـتوي الـقضاء، ویـرى أصـحاب ھـذا الاتـجاه بـجواز الاتـفاق 

عـلى الـتحكیم فـي مـنازعـات الـعقود الإداریـة، كـما ذھـب إلـي أن الـنظام الـسعودي قـد أعـترف 

صـراحـة بـإمـكانـیة الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة مـتبعا فـي ذلـك سـیاسـیة الـتدرج التشـریـعي و ذلـك عـلي 

 -:( 9النحو التالي(

1-الاستثناءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم: (58) وتاریخ: 17/01/1383ھـ: 

قـبل صـدور قـرار مجـلس الـوزراء رقـم: (58) وتـاریـخ: 17/01/1383ھـ لـم یـكن ھـناك أي تـنظیم 

لـلتحكیم فـي الـدعـاوى الإداریـة بـشكل عـام فـي الـنظام الـسعودي وإنـما كـان تـنظیم الـتحكیم یـتعلق 

بـالـمنازعـات الـتجاریـة َوفْـقَ مـا نـُظم فـي (الـنظام الـتجاري) الـصادر بـالأمـر الـسامـي رقـم 32 وتـاریـخ 

15/01/1350ھـ. 

وقـد لاحـظ دیـوان الـمظالـم قـبول بـعض الـوزارات أن یـكون الـقانـون الـسویسـري أو بـعض الـمراجـع 

الـقضائـیة الأجـنبیة مـرجـعا لحـل الـخلافـات الـناشـئة بـینھا وبـین الشـركـات الأجـنبیة الـمتعاقـدة مـعھا، 

فـاقـترح بـأن یـكون دیـوان الـمظالـم ھـو الـمرجـع الـقضائـي لحـل كـل خـلاف یـنشأ بـین الـجھات الإداریـة 

والشـركـات، وعـلى ضـوء ذلـك صـدر قـرار مجـلس الـوزراء رقـم 58 فـي تـاریـخ 17/1/1383ھ ـ

والـذي نـص عـلى أنـھ :"لا یـجوز لأي جـھة حـكومـیة أن تـقبل الـتحكیم كـوسـیلة لـفض الـمنازعـات الـتي 

تنشـب بـینھا وبـین أي فـرد أو شـركـة أو ھـیئة خـاصـة ویسـتثنى مـن ذلـك الـحالات الاسـتثنائـیة الـتي 

تـمنح فـیھا الـدولـة امـتیازا ھـامـا وتظھـر لـھا مـصلحة قـصوى فـي مـنح الامـتیاز مـتضمنا شـرط 

التحكیم"، وترتب على صدور القرار ما یأتي: 

) لمزيد من التفاصيل يراجع: د. خالد بن عبد الله الخضير، التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية  )9

السعودية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، سنة 1432هـ.
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أ-یـعتبر ھـذا الـقرار أول تـنظیم لـلتحكیم فـیما یـتعلق بـالـمنازعـات الإداریـة، والـتي مـنھا مـنازعـات 

العقود الإداریة في النظام السعودي. 

ب-بـین ھـذا الـقرار أن الأصـل فـي الـتحكیم فـي الـمنازعـات الإداریـة فـي الـنظام الـسعودي الحـظر، 

ولـذا فـإن الـجھات الإداریـة مـمنوع عـلیھا فـض خـلافـاتـھا مـع الأشـخاص الـطبیعیین والـمعنویـین عـن 

طریق التحكیم. 

ج-الـقرار حـظر عـلى الـجھات الإداریـة الـتحكیم سـواء كـان تـحكیما داخـلـیاًّ أو خـارجــیاًّ دولــیاًّ 

فالقرار جاء مجملا حیث لم یفرق بین التحكیم الداخلي والدولي. 

د-اسـتثنى الـقرار الـتحكیم فـي مـنازعـات الـعقود الإداریـة دون بـقیة الـمنازعـات الإداریـة الأخـرى، 

وبـصفة خـاصـة عـقود الامـتیاز الـتي تـتضمن مـصالـح حـیویـة لـلدولـة، وھـذا یظھـر اھـتمام الـنظام 

السعودي بالتحكیم في المنازعات الإداریة. 

ھـ -بینّ القرار أنھ یجب على الجھات الإداریة قبل طلب أو قبول التحكیم أخذ موافقة الدولة.  

وذھـب الـبعض إلـى أن الـقرار الـمشار إلـیھ قـد ذكـر اسـتثناء آخـر لـلجوء الـجھات الإداریـة إلـى 

التحكیم وھو الخلافات الفنیة. 

إلا أن الـمتأمـل لـقرار مجـلس الـوزراء رقـم 58 یـلاحـظ عـدم وجـود أي اسـتثناء لھـذه الـخلافـات الـفنیة 

مـع أن الاسـتثناء یـجب أن یـكون واضـحا وصـریـحا، فـالـقرار صـریـح وواضـح بـقصر الـتحكیم عـلى 

عقود الامتیاز.  

وتـطبیقاً لھـذا الـقرار أصـدر مجـلس الـوزراء قـراره رقـم: 1007 وتـاریـخ: 07/07/1388ھـ بـقبول 

الـتحكیم فـي الـعقد الـمبرم بـین أمـانـة مـدیـنة الـریـاض وإحـدى الشـركـات لمشـروع تـطویـر مـدیـنة 

الـریـاض عـلى أن یـعود الأمـر إلـى دیـوان الـمظالـم لـلبت فـي الـنزاع عـند اخـتلاف الـمندوبـین فـي 

الوصول إلى تسویة. 

كـما أن ھـناك حـالات أخـرى تـضمنت الـلجوء إلـى الـتحكیم مـن ذلـك عـقود مـشاریـع إنـشاء الـصرف 

الـصحي فـي كـل مـن مـدیـنة الـریـاض وجـدة بـین وكـالـة الـبلدیـات بـوزارة الـداخـلیة وبـعض الـمقاولـین 

الأجانب. 
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وقـد نَّـص عـلى أنَّـھ: لا یـجوز لأي جـھة حـكومـیة أن تـقبل الـتحكیم كـوسـیلة لـفض الـمنازعـات الـتي 

تشـب بـینھا وبـین أي فـرد أو شـركـة أو ھـیئة خـاصـة، ویسـتثنى مـن ذلـك الـحالات الاسـتثنائـیة الـتي 

تـمنح فـیھا الـدولـة امـتیازًا ھـامًـا، وتظھـر لـھا مـصلحة قـصوى فـي مـنح الامـتیاز مـتضمناً شـرط 

التحكیم. 

2-نظام التحكیم الملغي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/46) وتاریخ: 12/07/1403ھـ: 

ظــل الــعمل بھــذا الــقرار (58) وتــاریــخ: 17/01/1383ھـ الــمنظم لــلتحكیم لــمنازعــات الــعقود 

الإداریـة خـلال تـلك الـفترة الـزمـنیة حـتى صـدور نـظام الـتحكیم الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي رقـم: (م/

46) وتـاریـخ: 12/07/1403ھـ فـبصدوره انتھـى الـعمل بھـذا الـقرار، وبـدأت مـرحـلة جـدیـدة لـتنظیم 

التحكیم في منازعات العقود الإداریة في النظام السعودي. 

فـقد نـصت الـمادة الـثالـثة مـنھ عـلى أنـھ: "لا یـجوز لـلجھات الـحكومـیة الـلجوء لـلتحكیم لـفض 

مـنازعـاتـھا مـع الآخـریـن إلا بـعد مـوافـقة رئـیس مجـلس الـوزراء، ویـجوز بـقرار مـن مجـلس الـوزراء 

تـعدیـل ھـذا الـحكم"، كـما ورد فـي الـمادة الـثامـنة مـن الـلائـحة الـتنفیذیـة رقـم: 7/2021/م فـي 

8/9/1405 ھـ، الـخاصـة بـنظام الـتحكیم أنـھ "فـي الـمنازعـات الـتي تـكون جـھة حـكومـیة طـرفـاً فـیھا 

مـع آخـریـن ورأت الـلجوء إلـى الـتحكیم، یـجب عـلى ھـذه الـجھة إعـداد مـذكـرة بـشأن الـتحكیم فـي ھـذا 

الـنزاع مـبیناً فـیھا مـوضـوعـھ ومـبررات الـتحكیم وأسـماء الـخصوم، لـرفـعھا لـرئـیس مجـلس الـوزراء 

لـلنظر فـي الـموافـقة عـلى الـتحكیم، ویـجوز بـقرار مسـبق مـن رئـیس مجـلس الـوزراء أن یـرخـص 

لھـیئة حـكومـیة فـي عـقد مـعین بـإنـھاء الـمنازعـات الـناشـئة عـن طـریـق الـتحكیم، وفـي جـمیع الـحالات 

یتم إخطار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فیھا".  

ویستدل من ھذین النصین ما یلي: 

أولاً: أن الـنظام الـسعودي یـجیز الـتحكیم فـي الـمنازعـات الإداریـة، والـتي مـنھا مـنازعـات الـعقود 

الإداریة. 
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ثـانـیاً: یـجب عـلى الـجھات الإداریـة إذا رغـبت فـي الـلجوء إلـى الـتحكیم فـي مـنازعـات الـعقود الإداریـة 

طـلب مـوافـقة رئـیس مجـلس الـوزراء، أي أن الـموافـقة فـقط لـرئـیس المجـلس الـوزراء دون بـقیة 

أعضاء المجلس. 

ثـالـثاً: لـجوء الـجھات الإداریـة لـلتحكیم شـامـل لجـمیع الـمنازعـات مـھما كـان نـوع الـدعـوى الإداریـة 

بخلاف المرحلة الأولى التي كانت لا تشمل إلا منازعات عقود الامتیاز. 

والـمنازعـات الإداریـة الـتي یـشملھا الـتحكیم تـدخـل فـي الـمنازعـات الإداریـة الـتي مـن اخـتصاص 

دیـوان الـمظالـم بـموجـب الـنص الـنظامـي، أو بـما لـھ مـن ولایـة عـامـة بـنظر الـمنازعـات الإداریـة، أو 

كـانـت مـتعلقة بـمنازعـة حـول مـلكیة عـقار یـختص بـھا الـقضاء الـعام، أو كـانـت مـنازعـة تـختص بـھا 

الـلجان الإداریـة ذات الاخـتصاص الـقضائـي، مـثل الـمنازعـات الـعمالـیة الـتي تـختص بـھا الـلجان 

الـعمالـیة بـوزارة الـعمل، والـتي نـص نـظام الـعمل الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي رقــم: م / 51 وتـاریـخ: 

23/08/1426ھـ عـلى  جـواز الـلجوء إلـى الـتحكیم فـي الـمنازعـات الـعمالـیة الـتي تـنشأ بـین الـجھات 

الإداریة وعمالھا. 

رابعاً: انتھاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 58 في تاریخ: 17/01/1383ھـ. 

 -من لھ الحق في التقدم بطلب التحكیم إلى رئیس مجلس الوزراء: - 

ورد بـصدر الـمادة الـثالـثة مـن نـظام الـتحكیم رقـم م/46 وتـاریـخ 12/3/1403 ھـ، أنـھ   "لا یـجوز 

للجھات الحكومیة ... "، أي أن النص قد أورد الجھات الحكومیة دون باقي أطراف المنازعة 

الإداریـة "الـعقد الإداري"، ویـقصد بھـذا الـنص جـمیع الـجھات الـحكومـیة بـما فـي ذلـك الـمؤسـسات 

والھیئات العامة الإداریة والاقتصادیة والأشخاص المعنویة العامة.  

ویـقصر الـنظام مـوافـقة الـلجوء إلـى الـتحكیم عـلى رئـیس مجـلس الـوزراء دون بـاقـي أعـضاء 

المجلس، ولھ سلطة تقدیریة حیال ذلك.  

3-نظام الاستثمار التعدیني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاریخ: 20/08/ 1425ھـ: 
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أعـطي ھـذا الـنظام لـلإدارة الـحق فـي الـلجوء لـلتحكیم فـي الـعقود الإداریـة حـیث نـص فـي الـمادة 

الـثامـنة والخـمسین (58) مـنھ، عـلى أنـھ: "یـجوز الاتـفاق عـلى تـسویـة أي نـزاع أو خـلاف یـنشأ بـین 

مــرخــص لــھ والــوزارة عــن طــریــق الــتحكیم وفْــقاًً لأحــكام نــظام الــتحكیم فــي الــمملكة الــعربــیة 

السعودیة". 

والـمقصود بـالـمرخـص لـھ كـما جـاء فـي الـمادة الأولـى مـن الـنظام أنـھ: "الـشخص الـطبیعي أو 

الاعتباري الذي یمُنح حقوقاً معینة بموجب ھذا النظام". 

وھـذه الـحقوق ھـي الـتي یـمنح مـن خـلالـھا الـمرخـص لـھ رخـصة لاسـتطلاع أو كـشف أو جـمع مـواد 

أو اسـتغلال مـواد مـعدنـیة، وبـالـتالـي تـكون الـعلاقـة بـین الـمرخـص لـھ والـدولـة عـلاقـة عـقدیـة لـدخـول 

ھذه الرخصة بعقد الامتیاز. 

4-نظام الكھرباء الصادر بالمرسوم رقم: (م/56) وتاریخ: 20/10/1426ھـ: 

أعـطي ھـذا الـنظام لـلإدارة الـحق فـي الـلجوء لـلتحكیم فـي الـعقود الإداریـة، حـیث نـص فـي الـمادة 

الـثالـثة عشـرة الـفقرة الـثامـنة (13/8) مـنھ، عـلى أنـھ: "یـجوز الاتـفاق عـلى تـسویـة أي نـزاع أو 

خلاف ینشأ بین أي مرخص لھ والھیئة عن طریق التحكیم وَفْقاًً لأحكام نظام التحكیم".  

وجـاء فـي الـمادة الأولـى مـنھ تـعریـف الـمرخـص لـھ أنـھ: "كـل شـخص یحـمل رخـصة سـاریـة الـمفعول 

صادرة من الھیئة تصرح لھ القیام بأي نشاط كھربائي".  

فـَت الـرخـصة أنـھا: "إذن  فـَت الھـیئة أنـھا: "ھـیئة تـنظیم الكھـربـاء والإنـتاج الـمزدوج"، وعَـرَّ وعَـرَّ

تمنحھ الھیئة للقیام بنشاط كھربائي بموجب ھذا النظام ولوائحھ التنفیذیة وتنظیم الھیئة".  

فـالـعلاقـة الـتي بـین الـمرخـص لـھ وھـیئة تـنظیم الكھـربـاء عـلاقـة عـقدیـة وتـدخـل ھـذه الـرخـصة ضـمن 

  .( 10عقود الامتیاز (

) لمزيد من التفاصيل يراجع: د. خالد بن عبد الله الخضير، التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية  )10

السعودية، مكتبة القانون والاقتصاد، سنة 1432هـ.
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إذاً فـالـمنظم الـسعودي فـي ھـذیـن الـنظامـین أعـطى لـلجھة الـحكومـیة أن تـلجأ إلـى الـتحكیم لـفض 

الـمنازعـات الـناشـئة عـن الـعقود الـتي تـبرمـھا مـع الـمرخـصین مـعھم، ویـكون ذلـك اسـتثناء مـن شـرط 

الموافقة الأولیة على اللجوء إلى التحكیم الوارد في نظام التحكیم.  

- موقف المعاھدات الدولیة:  

عـندمـا تـتعاقـد الـدولـة مـع مسـتثمر أجـنبي سـواء كـان فـرداً أو شـركـة فـإن الـمنازعـات الـناشـئة مـن ھـذا 

الـعقد تـتسم بـنوع مـن الـتعقید نـظراً لأن الـدولـة طـرف فـیھا ولـذلـك إذا ثـار خـلاف بـین الـطرفـین وتـم 

الـلجوء إلـى الـقضاء الـوطـني فـإن المسـتثمر الأجـنبي سـوف یـنظر بـعین الـریـبة لھـذا الـقضاء لـمظنة 

تـحیزه إلـى دولـتھ، ونـظراً لـعدم وجـود ھـیئة قـضائـیة دولـیة مـتخصصة لـفض مـثل ھـذه الـمنازعـات 

فـقد أبـرمـت الـدول ومـنھا الـمملكة مجـموعـة مـن الاتـفاقـیات والـمعاھـدات والـتي تـنص عـلى الـتحكیم 

في العقود الإداریة. 

اتفاقیة نیویورك 1958م: 

ھـذه الاتـفاقـیة تـعالـج مـشكلة الاعـتراف بـأحـكام الـتحكیم الأجـنبیة وتـنفیذھـا فـي إقـلیم الـدولـة الـمنضمة 

إلـیھا، ونـصت ھـذه الاتـفاقـیة فـي الـمادة الأولـي مـنھا عـلى أن: "ھـذه الاتـفاقـیة تـنطبق عـلى تـنفیذ أحـكام 

الـتحكیم فـي إقـلیم دولـة غـیر تـلك الـتي یـصدر فـیھا الأحـكام الـناتـجة عـن الـخلافـات بـین الأشـخاص 

المعنویة أو الطبیعیة". 

وقـد اعـتبر أنـصار ھـذا الاتـجاه أن نـص ھـذه الـمادة یـدل بـوضـوح عـلى جـواز الـتحكیم فـي الـعقود 

 .( 11الإداریة، واستندوا في ذلك إلى عمومیة نص ھذه المادة (

) د. ساميه راشد، دور التحكيم في تدويل العقود، دار النهضة العربية، سنة 1990م، ص 29. )11
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بـینما ذھـب آخـرون إلـى جـواز الـتحكیم فـي الـعقود الـتي تـبرمـھا الـدولـة أو أحـد أشـخاص الـقانـون الـعام 

بشـرط أن یـتعلق الأمـر بـأنشـطة الـقانـون الـخاص بـینما ذھـب الـبعض إلـى أن الاتـفاقـیة لـم تشـر إلـى 

 .( 12مسألة جواز التحكیم في العقود الإداریة (

اتفاقیة جنیف 1961م: 

إذا كـانـت اتـفاقـیة نـیویـورك قـد أثـارت خـلافـاً واضـحاً بـین الـفقھاء فـي إمـكانـیة انـطباقـھا عـلى الـعقود 

 ً الإداریـة فـإن اتـفاقـیة جـنیف نـصت فـي الـمادة (1/2) عـلى أن الأشـخاص الـمعنویـة الـتي تـعد وفـقا

للقانون المطبق علیھا من أشخاص القانون العام لھا القدرة على إبرام اتفاقات تحكیمیة صحیحھ. 

وفـي الـواقـع أن نـص الـمادة الـثانـیة مـن اتـفاقـیة جـنیف یـمكن أن یـمثل خـرقـاً أكـیداً لـمبدأ حـظر الـتحكیم 

بالنسبة لأشخاص القانون العام. 

اتفاقیة واشنطن 1965م: 

وقـد أنـشأت ھـذه الاتـفاقـیة الـمركـز الـدولـي لـتسویـة مـنازعـات الاسـتثمار الـتي تـثور بـین الـدول 

 .ICSID والمستثمرین الأجانب

وطـبقاً لـنص الـمادة (25) مـن ھـذه الاتـفاقـیة فـإنـھ یـجوز الـلجوء إلـى الـتحكیم فـي الـمنازعـات الـتي 

تـثور بـین الـدول الـمتعاقـدة ومـواطـني الـدول الأخـرى إذا كـان ھـناك رضـاء كـتابـي مـن الـطرفـین 

وكانت المنازعة متعلقة بالاستثمار. 

وعـلى ذلـك فـلو انـضمت الـمملكة إلـى اتـفاقـیة واشـنطن لـتسویـة مـنازعـات الاسـتثمار وارتـضت كـتابـھ 

الـخضوع لـلتحكیم وفـقاً لـلمركـز الـدولـي لـتسویـھ مـنازعـات الاسـتثمار فـإنـھا تـخضع لـلتحكیم حـتى ولـو 

كان قانونھا الوطني یمنعھا من اللجوء للتحكیم في العقود الإداریة. 

) د. حمدي عبد العظيم، عقود البناء والتشغيل والتمويل بين النظرية والتطبيق، بحث مقدم إلى أكاديمية  )12

السادات بالدقهلية في الندوة التي عقدتها في الفترة من 29 إلى 31 يناير، ص 23.
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المبحث الثاني 

صلاحیة لجوء الجھات الحكومیة  

والشركات المملوكة للدولة للتحكیم  

سوف نتناول في ھذا المبحث صلاحیة لجوء الجھات الحكومیة والشركات المملوكة للدولة 

للتحكیم وفق نظام التحكیم رقم: م/34 وتاریخ 24/05/1433ھـ ولائحتھ التنفیذیة رقم: ٥٤١ 

وتاریخ: ١٤٣٨/08/٢٦ھـ، وكذلك في ضوء نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة رقم (م/

128) وتاریخ: 13/11/1440ھـ ولائحتھ التنفیذیة. 

 :( 13حیث نصت المادة العاشرة من نظام التحكیم رقم: م/34 وتاریخ 24/05/1433ھـ على أن (

1-لا یـصح الاتـفاق عـلى الـتحكیم إلا مـمن یـملك الـتصرف فـي حـقوقـھ سـواء أكـان شـخصاً طـبیعیاً-أو 

من یمثلھ – أم شخصاً اعتباریاً. 

2-لا یـجوز لـلجھات الـحكومـیة الاتـفاق عـلى الـتحكیم إلا بـعد مـوافـقة رئـیس مجـلس الـوزراء، مـا لـم 

یرد نص نظامي خاص یجیز ذلك. 

جـاء بـالـفقرة (1) مـن ھـذه الـمادة أنـھ "لا یـصح الاتـفاق عـلى الـتحكیم إلا مـمن یـملك الـتصرف فـي 

حقوقھ سواء أكان شخصاً طبیعیاً-أو من یمثلھ – أم شخصاً اعتباریاً". 

أي أن ھـذه الـفقرة تـتعلق بـالأھـلیة الـلازمـة فـیمن یـبرم اتـفاقـاً عـلى الـتحكیم، وھـي أھـلیة الـطرف 

للتصرف في الحقوق محل التحكیم.  

) لمزيد من التفاصيل يراجع: د. محمد إبراهيم خيري الوكيل، الوجيز في شرح نظام التحكيم السعودي  )13

ولائحته التنفيذية (المرأة السعودية مُحكم لأول مرة في التاريخ السعودي وفق حكم قضائي نهائي صادر عن 

أحد محاكم ديوان المظالم السعودي)، دار نون والقلم، الرياض، سنة 1441هـ، ص 54 وما بعدها.
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ذلـك أن الاتـفاق عـلى الـتحكیم یـعنى الـتنازل عـن رفـع الـنزاع إلـى قـضاء الـدولـة، وھـو مـا قـد یـعرض 

الحق المتنازع علیھ للخطر.  

ولھـذا فـإن لـكل شـخص سـعودي كـامـل الأھـلیة "بـلغ سـن 18 سـنة، مـتمتعاً بـكامـل قـواه الـعقلیة وغـیر 

مـحجور عـلیھ" إبـرام اتـفاق الـتحكیم، أمـا نـاقـص الأھـلیة فـلا یـجوز لـھ ذلـك وإنـما یـكون لـلولـي أو 

الـوصـي أو الـقیم عـلیھ، أن یـبرم اتـفاق الـتحكیم بـشأنـھ بـعد إذن مـن الـمحكمة الـمختصة، كـما یـنطبق 

نـقص الأھـلیة عـلى الـمفلس، فـإذا قـام الـمفلس بـعد شھـر إفـلاسـھ بـالاتـفاق عـلى الـتحكیم، فـإن ھـذا 

الاتفاق لا یعد باطلاً، وإنما یعد غیر نافذ في مواجھة الدائنین.   

ویـصح لـلشخص الـطبیعي والاعـتباري إبـرام اتـفاق الـتحكیم، عـلى أنـھ یـجب الـتثبت مـن تـوافـر 

الـشخصیة الاعـتباریـة لـدي الـشخص غـیر الـطبیعي، فـالـشخص الاعـتباري تـختلف أھـلیتھ عـن أھـلیة 

الـشخص الـطبیعي، لاخـتلاف طـبیعة كـل مـنھما، فـالـشخص الاعـتباري یـكون أھـلاً لـلتمتع بجـمیع 

الحقوق إلا ما كان منھا ملازماً لصفة الإنسان الطبیعیة.  

ویـكون لـھ الـحق أن یـمارس جـمیع الـتصرفـات الـقانـونـیة، والـتي مـنھا الاتـفاق عـلى الـتحكیم، لـكن ذلـك 

مـقید بـما یـسمح بـھ الـنظام وبـما یـسمح بـھ عـقد تـأسـیس الـشخص الاعـتباري، ویـختلف مـدي الـتقیید 

حسبما إذا كان الشخص من الأشخاص الاعتباریة العامة أم الخاصة.  

وبالنسبة للوكیل فلا بد من وكالة خاصة بالتحكیم، فلا تكفي مجرد الوكالة العامة. 

أمـا الـفقرة (2) مـن ھـذه الـمادة فـقد جـاء بـصدرھـا أنـھ: "لا یـجوز لـلجھات الـحكومـیة الاتـفاق عـلى 

التحكیم إلا بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، ...".  

وبـذلـك یـكون اتـفاق الـجھات الـحكومـیة عـلى الـتحكیم مـوقـوفـاً عـلى مـوافـقة رئـیس مجـلس الـوزراء، 

ویـكون لـجوء الـجھات الـحكومـیة لـلتحكیم مـعلقاً عـلى شـرط الـحصول عـلى ھـذه الـموافـقة، أي أن 

النص قد أورد الجھات الحكومیة دون باقي أطراف المنازعة الإداریة "العقد الإداري". 

ویـقصد بھـذا الـنص جـمیع الـجھات الـحكومـیة بـما فـي ذلـك الـمؤسـسات والھـیئات الـعامـة الإداریـة 

والاقـتصادیـة والأشـخاص الـمعنویـة الـعامـة، ویـقصر الـنظام الـموافـقة عـلى اتـفاق الـتحكیم عـلى رئـیس 

مجلس الوزراء دون باقي أعضاء المجلس، ولھ سلطة تقدیریة حیال ذلك.  
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وقـد جـاء بعجـز ھـذه الـفقرة (2) أنـھ: "... مـا لـم یـرد نـص نـظامـي خـاص یـجیز ذلـك"، وقـد وردت 

بـعض الـنصوص فـي بـعض الأنـظمة الـتي اسـتثنت شـرط الـموافـقة الأولـیة مـن قـبل رئـیس مجـلس 

الـوزراء عـلى الـتحكیم، فـأعـطى لـلجھة الـحكومـیة الـحق بـالـلجوء إلـى الـتحكیم مـباشـرة دون أخـذھـا 

الموافقة المُسبقة، ومن ھذه الأنظمة: 

-نـظام الاسـتثمار الـتعدیـني الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي رقـم: م/47 وتـاریـخ: 20/08/1425ھـ، قـد 

نـص فـي الـمادة الـثامـنة والخـمسین (58) مـنھ، عـلى أنـھ: "یـجوز الاتـفاق عـلى تـسویـة أي نـزاع أو 

خـلاف یـنشأ بـین مـرخـص لـھ والـوزارة عـن طـریـق الـتحكیم وفْـقاًً لأحـكام نـظام الـتحكیم فـي الـمملكة 

العربیة السعودیة ...". 

والـمقصود بـالـمرخـص لـھ كـما جـاء فـي الـمادة الأولـى مـن الـنظام أنـھ: "الـشخص الـطبیعي أو 

الاعتباري الذي یمُنح حقوقاً معینة بموجب ھذا النظام". 

وھـذه الـحقوق ھـي الـتي یـمنح مـن خـلالـھا الـمرخـص لـھ رخـصة لاسـتطلاع أو كـشف أو جـمع مـواد 

أو اسـتغلال مـواد مـعدنـیة، وبـالـتالـي تـكون الـعلاقـة بـین الـمرخـص لـھ والـدولـة عـلاقـة عـقدیـة لـدخـول 

ھذه الرخصة بعقد الامتیاز. 

ب-نـظام الكھـربـاء الـصادر بـالـمرسـوم رقـم: م/56 وتـاریـخ: 20/10/1426ھـ، الـذي نـص فـي الـمادة 

الـثالـثة عشـرة الـفقرة الـثامـنة (13/8) مـنھ، عـلى أنـھ: "یـجوز الاتـفاق عـلى تـسویـة أي نـزاع أو 

خلاف ینشأ بین أي مرخص لھ والھیئة عن طریق التحكیم وَفْقاًً لأحكام نظام التحكیم".  

وجـاء فـي الـمادة الأولـى مـنھ تـعریـف الـمرخـص لـھ أنـھ: "كـل شـخص یحـمل رخـصة سـاریـة الـمفعول 

صادرة من الھیئة تصرح لھ القیام بأي نشاط كھربائي".  

فـَت الـرخـصة أنـھا: "إذن  فـَت الھـیئة أنـھا: "ھـیئة تـنظیم الكھـربـاء والإنـتاج الـمزدوج"، وعَـرَّ وعَـرَّ

تمنحھ الھیئة للقیام بنشاط كھربائي بموجب ھذا النظام ولوائحھ التنفیذیة وتنظیم الھیئة".  

فـالـعلاقـة الـتي بـین الـمرخـص لـھ وھـیئة تـنظیم الكھـربـاء عـلاقـة عـقدیـة وتـدخـل ھـذه الـرخـصة ضـمن 

عقود الامتیاز.  
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إذاً فـالـنظام الـسعودي فـي ھـذیـن الـنظامـین أعـطى لـلجھة الـحكومـیة أن تـلجأ إلـى الـتحكیم لـفض 

الـمنازعـات الـناشـئة عـن الـعقود الـتي تـبرمـھا مـع الـمرخـصین مـعھم، ویـكون ذلـك اسـتثناء مـن شـرط 

الموافقة الأولیة على اللجوء إلى التحكیم الوارد في نظام التحكیم ولائحتھ التنفیذیة. 

كـذلـك نجـد أن نـظام الـمنافـسات والمشـتریـات الـحكومـیة رقـم: (م/128) وتـاریـخ: 13/11/1440ھـ، 

قد نص في المادة (92/2) منھ على أن: 

"2-للجھة الحكومیة -بعد موافقة الوزیر-الاتفاق على التحكیم وفق ما توضحھ اللائحة". 

وقـد جـاء بـالـلائـحة الـتنفیذیـة لـنظام الـمنافـسات والمشـتریـات الـحكومـیة الـصادرة بـالـقرار الـوزاري 

رقـم: (1242) وتـاریـخ: 21/03/1441ھـ والـمعدلـة بـالـقرار الـوزاري رقـم: (3479) وتـاریـخ: 

11/08/ 1441ھـ في مادتھا (154) على أن: 

"مـع مـراعـاة مـا ورد فـي الـفقرة (2) مـن الـمادة (الـثانـیة والـتسعین) مـن الـنظام، یشـترط لـلاتـفاق عـلى 

التحكیم ما یلي: - 

1-أن یـقتصر الـتحكیم عـلى الـعقود الـتي تـتجاوز قـیمتھا الـتقدیـریـة (مـائـة مـلیون) ریال، ویـجوز 

للوزیر تعدیل ھذا الحد وفق ما یراه مناسباً. 

2-أن یـتم تـطبیق أنـظمة الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة عـلى مـوضـوع الـمنازعـة. ولا یـجوز قـبول 

الـتحكیم لـدي ھـیئات تـحكیم دولـیة خـارج الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة وتـطبیق إجـراءاتـھا إلا فـي 

العقود مع الأشخاص الأجانب. 

3-أن ینص على التحكیم وشروطھ في وثائق العقد". 

ومـن ثـم نسـتخلص مـن ذلـك أن لـجوء الـجھات الـحكومـیة والشـركـات الـمملوكـة لـلدولـة لـلتحكیم أصـبح 

حـق مـن حـقوق الـوزارة الـمعنیة بـالاتـفاق –وزارة الـمالـیة- بـعد أن كـان ھـذا الـلجوء الـیھ ھـو 

الاسـتثناء، وھـذا إن دل فـیدل عـلى أن تـوجـھ الـمنظم الـسعودي الـى اتـاحـة الـتحكیم فـي الـعقود 

الإداریة، بھدف سرعة الفصل في المنازعات. 
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إذ مـنح الـنظام -لأول مـرة عـلى المسـتوى الـتنظیمي فـي الـمملكة – الـجھات الـحكومـیة الـمتعاقـدة 

الـحق فـي الـلجوء إلـى الـتحكیم لـتسویـة نـزاعـاتـھا الـتجاریـة بـعد مـوافـقة وزیـر الـمالـیة عـلى إدراج 

شـرط الـتحكیم فـي الـعقد، بـعد أن كـان الاتـفاق عـلى الـتحكیم وفـق نـظام الـتحكیم الـمذكـور أعـلاه لا یـتم 

إلا بموافقة من رئیس مجلس الوزراء. 

وقـد جـاء الـنص عـلى مـلائـمة إضـافـة شـرط الـتحكیم إلـى بـعض الـعقود الـتي تـبرمـھا الـجھات 

الـحكومـیة والشـركـات الـمملوكـة لـلدولـة، خـاصـةً مـع تـوسـع الـجھات الـحكومـیة فـي الـتعاقـد مـع 

المسـتثمریـن والشـركـات الأجـنبیة الـتي تـرغـب فـي الـتعامـل مـع المنشـئات الـسعودیـة وتشـترط الـلجوء 

للتحكیم في حال نشوء نزاعات عن العقود المبرمة.  

وقـد جـاء الأمـر الـسامـي الـكریـم رقـم: 28004 الـصادر بـتاریـخ: 22/5/1440ھـ بـالـموافـقة لـلجھات 

الـحكومـیة والشـركـات الـمملوكـة لـلدولـة عـلى الـلجوء لشـرط الـتحكیم كـوسـیلة لحـل الـمنازعـات الـناشـئة 

عن تنفیذ العقود المبرمة مع الشركات أو المستثمرین الأجانب بشروط منھا:  

1-أخـذ الـموافـقات الـلازمـة لإضـافـة شـرط الـتحكیم وفـق مـا ھـو مـعمول بـھ فـي نـظام الـمنافـسات 

والمشتریات الحكومیة ولائحتھ التنفیذیة،  

2-أن یـكون الـلجوء لـلتحكیم فـي الـمركـز الـسعودي لـلتحكیم الـتجاري أو فـي أحـد الـمراكـز الـمرخـصة 

من قبل اللجنة الدائمة المشكلة في قرار مجلس الوزراء رقم: 207 وتاریخ: 8/04/1437ھـ.  

ویـعتبر الـمركـز الـسعودي لـلتحكیم الـتجاري مـنشأة غـیر ربـحیة تـأسسـت بـقرار مجـلس الـوزراء رقـم 

(257) وتـاریـخ: 14/6/1435ھـ ویـتولـى الإشـراف عـلى إجـراءات الـتحكیم فـي الـمنازعـات ذات 

الصلة التي یتفق أطرافھا على اللجوء إلى التحكیم لدى المركز.  

ونجـد أنـھ قـد أحـسن الـمنظم صـنعاً بـذلـك، حـیث أنـھ أتـاح الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة بـصورة أقـل 

تعقیداً، مع وجود ضمانات لعدم استغلال ذلك استغلالاً سیئاً. 
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خـــاتــمــة 

وھـكذا ینتھـي ھـذا الـبحث، حـیث أوضـح أن الـعقود الاداریـة تـكون مـتفاوتـة  وغـیر مـتساویـة فـي 

الـمراكـز الـقانـونـیة لأنـھا تـبرم بـین طـرفـین غـیر مـتكافـئین وھـما جـھة الإدارة والـشخص الـعادي، 

فـجھة الإدارة تـتمتع بـمزایـا سـیادیـة اسـتثنائـیة لا یـتمتع بـھا الـشخص الـمتعاقـد مـعھا، وفـي مـقابـل 

الـتفاوت وعـدم الـتكافـؤ الـقانـونـي، و اتـفاق الـتحكیم فـي الـعقود الإداریـة ھـو نـقطة الـبدایـة الـتي تـضع 

الـتحكیم مـوضـع الـتنفیذ وتـؤدي إلـي إخـراج  الـنزاع مـن سـلطان الـقضاء وإسـناده إلـي مـحكم  خـاص، 

وھـو قـد یـرد ضـمن بـنود الـعقد الأصـلي ویـسمي شـرط الـتحكیم، وقـد یـتفق الأطـراف عـلیھ فـي وثـیقة 

مستقلة علي العقد الأصلي ویسمي ھنا مشارطة التحكیم . 

وإذا كاـن التـحكیم فيـ المـسائلـ المـدنیـة والتـجاریةـ قدـ أصبـح منـ الأموـر المستـقرة فقـھا وقضـاءً، إلا 

أن الأمـر عـلى خـلاف ذلـك فـي الـعقود الإداریـة، فـقد واجـھ الـتحكیم فـي ھـذه الـعقود تـصلب الـقضاء 

الإداري وعدم تسامحھ في نزع اختصاصھ بالنظر في ھذه العقود.  

والأصـل أن اتـفاق الـتحكیم لا یـنعقد إلا بـتوافـر الـرضـا لـدي كـل مـن الـطرفـین وھـذا یـقتضي أن یـكون 

ھـناك إیـجاب صـادر مـن أحـد الـطرفـین یـصادف قـبولاً مـن الـطرف الآخـر فـینشأ فـي ھـذه الـحالـة اتـفاق 

التحكیم. 

وأخـیراً أن أؤكـد أنـھ لیسـت ھـناك مـوانـع ولا عـقبات قـانـونـیة أو دسـتوریـة تـحول دون لـجوء جـھة 

الإدارة إلـى الـتحكیم فـي مـجال الـعقود الإداریـة ولا یـمثل ذلـك اعـتداء عـلى اخـتصاص دیـوان 

المظالم. 

وأود أن اطـرح بـعض الـتوصـیات حـتى یـكون الـتحكیم أكـثر فـعالـیة وعـدالـة فـي تـسویـة الـمنازعـات 

التي یمكن أن تنشأ بین الأطراف، ومن ھذه التوصیات ما یأتي: 

-یـنبغي عـلى الأطـراف بـذل أقـصي درجـات الـعنایـة والحـرص فـي إعـداد شـرط الـتحكیم وصـیاغـتھ 

وذلـك لأن وجـود بـعض الـثغرات فـي مـضمون شـرط الـتحكیم یـسمح لـلطرف الـمراوغ بـالـمماطـلة 

والتسویف. 
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-یـنبغي عـلى جـھة الإدارة أن تـتأكـد مـن اسـتیفاء جـمیع الإجـراءات الـسابـقة عـلى الـتعاقـد قـبل أن 

تشـرع فـي إبـرام الـعقود الإداریـة، وأن تـتأكـد مـن حـصول الـشخص الـمعنوي الـعام عـلى الإذن 

بـالـتعاقـد مـن الـجھة الـمختصة، حـیث إن قـضاء الـتحكیم لا یـرتـب جـزاء الـبطلان عـلى عـدم حـصول 

الشخص المعنوي العام على إذن بالتعاقد. 

-یـجب عـلى الأطـراف حـسن اخـتیار الـمحكمین بـحیث تـتوافـر لـدیـھم الـكفاءة والـخبرة والاسـتقامـة 

والحیدة. 

-یـجب عـلى جـھة الإدارة أن تـحترم تعھـداتـھا وتـقوم بـتنفیذ حـكم الـتحكیم الـصادر ضـدھـا طـواعـیة 

واخـتیاراً وألا تـحاول عـرقـلة تـنفیذ أحـكام الـتحكیم وألا تـتمسك بـحصانـتھا الـقضائـیة أو حـصانـتھا 

ضـد الـتنفیذ إذ أن ھـذه الأسـالـیب تـفقد الـدولـة مـصداقـیتھا فـي تـعامـلھا مـع الشـركـات خـاصـة الأجـنبیة 

المستثمرة. 

وبـعد فھـذا جھـدي، قـمت بـھ بحـمد الله تـعالـي وتـوفـیقھ وعـلى قـدر اسـتطاعـتي وحسـبي أنـني لـم أدخـر 

جھـداً فـإن كـنت قـد وفـقت فـمن الله وإن كـنت قـد أخـطأت فـمني ومـن الشـیطان وحسـبي أن یـكون لـي 

أجر واحد وھو أجر المجتھد المخطئ. 

تم بحمد الله،،، 
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